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 : الملخص        

ة، يث البيئتستعرض هذه الورقة البحثية موضوع المسؤولية الجنائية عن جرائم تلو        

، خاصة من أبرز المقتضيات في العالم بصفة عامة والجزائر بصفة إذ يعد هذا الموضوع

ق ي سيافذلك أنّ العيش في بيئة سليمة ونظيفة خالية من التلوث عمود لبقاء المجتمع 

 متصل بما يعرف بالأمن البيئي.

وضوعات الم فموضوع جريمة تلوث البيئة والمسؤولية الجنائية الناجمة عنها من       

ل التدخ حيث أنّ  -وخاصة المجال الجنائي منها –جال الدراسات القانونية الحديثة في م

 لجنائيةاماية القبلي لتوفير الحماية مسبقا وتفعيل مجال التوعية أمران هامان لإنجاح الح

لحفاظ رة  لللبيئة. فالأمر يتعلق بتحديد المسؤول عن الجريمة المرتكبة بقدر ما هو ضرو

 مة والهواء على وجه الخصوص.على عناصر البيئة بصفة عا

شخص معنوي،  تلوث البيئي، جريمة بيئية،، جنائيةمسؤولية :  الكلمات المفتاحية          

  طبيعيشخص 

 
            Abstract :              

       This paper reviews criminal liability for environmental pollution 

offences. This is one of the most important requirements in the 

world in general and Algeria in particular. Living in a safe and clean 

environment free of pollution is a pillar of society's survival in a 

context related to what is known as environmental security.  

    The crime of environmental pollution and the resulting criminal 

liability are recent topics in the field of legal studies - particularly 

the criminal area - since tribal intervention to provide prior 
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protection and activate awareness-raising are important for the 

success of the environment's criminal protection. It was as much 

about who was responsible for the crime as it was necessary to 

preserve the elements of the environment in general and the air in 

particular. 

       Key words : criminal liability, environmental crime, 

environmental pollution, moral person, natural person 

 

 :  مقدمة     

ايــا هــم قضــن ألقــد أصبحــت قضيــة حماية البيئــة والمحافظــة عليهــا واحــدة م     

الــدول امــة والم عالعــصر، وبعــدا رئيســيا مــن أبعــاد التحديــات التــي تواجــه العــ

بيئيـة ـاكل اللمشـل الناميــة خاصــة، في التخطيــط للتنميــة الشــاملة، وإيجــاد الحلــول

تعـد  ، ولمالمعقـدة، قبـل أن تقـضي تراكمات التلـوث عـلى إمكانيـات العـلاج الناجـح

ابــير اذ التداتخـ مشـاريع التنميـة رغـم أهميتهـا عـذرا لتجاهـل المحافظـة عـلى البيئـة أو

 .الفعالــة لمكافحــة التلــوث البيئــي

رز من أب هتماما بالغ بموضوع الجرائم البيئية كواحدةا ولقد شهدت السنوات الأخيرة  

ية لأولواالجرائم التي تقترف في حق المجتمع، الأمر الذي دعى معظم الدول إلى إعطاء 

 ى سنّ لموضوع حماية البيئة وإدراجه ضمن أجندتها الوطنية، فقد عمدت جلّ الدول إل

 ا دفعمت المتعلقة بها، وهذا تشريعات خاصة بحماية البيئة والتصدي لمختلف المشكلا

 كان أولاية فبالمشرع الجزائري إلى إصدار العديد من القوانين التي تكفل تحقيق تلك الحم

لمحافظة بيئة واوالذي جاء لحماية ال 03-83قانون خاص بحماية البيئة هو القانون رقم 

ي إطار فبيئة والمتعلق بحماية ال 10-03نتهاكات، ثم القانون رقم الاعلى الثروات من 

ة لدولياالتنمية المستدامة والجرائم التي ترتكب في حقها، حيث بات مواكب للمعطيات 

 ونجاعة عاليةفالجديدة وكذلك شهد عدة تحديثات في الوسائل القانونية لمحاولة جعلها أكثر 

 تتعلق حكامامن خلال اعتماد بعض المبادىء الدولية الحديثة، وتم تضمين هذه التشريعات أ

وهي  خالف،بمخالفة الالتزامات والواجبات المقررة لحماية البيئة، وتستوجب مساءلة الم

ركز من يه سنمسؤولية الإضرار بالبيئة ومن بين هذا المسؤوليات المسؤولية الجنائية، وعل

هذا ويئة، خلال هذه الدراسة على تحديد الأشخاص المسؤولين جزائيا عن جرائم تلويث الب

 لجريمةلهل وفق المشرع الجزائري في التحدي طرح الإشكالية التالية:  ما يدفعنا إلى

 البيئية من خلال إقامة المسؤولية الجنائية عن الفاعلين ؟
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ليل ولمعالجة موضوع الدراسة اعتمدنا على المنهج التحليلي وذلك من خلال تح    

مع جمع لوصفي و كذلك المنهج ا ة وتبيان مدى كفايتها من قصورها،النصوص القانوني

 المعلومات المتعلقة بالدراسة وتحليلها.

 :التالي وللإجابة على الإشكالية ارتأينا أن نتناول الدراسة حسب التقّسيم   

 المبحث الأول: جريمة تلويث البيئة

 المبحث الثاني: أحكام المسؤولية الجنائية الناجمة عن جريمة تلويث البيئة

 يئة    جريمة تلويث الب المبحث الأول:

لذا يقتضي الوصول إلى تعريف تلويث البيئة المرور بتعريف التلوث وأنواعه و    

ي فلبيئة ، والتعريف بجريمة تلويث ا سنتناول تعريف التلوث وأنواعه في المطلب الأول

  المطلب الثاني.

 تعريف التلوث وأنواعه  المطلب الأول :

شابك دقيق للتلوث، لتعدد أسبابه وتمكان وضع تعريف جامع،مانع وامن الصعوبة ب   

سالك، الم أثاره وتداخلها، حتى قيل أنّ قضية التلوث متاهة كثيرة من القنوات ومتنوعة

بل لطويل قامد تغطي تقريبا كل مجالات الحياة البشرية، لذلك كان من المسلّم أنّه سيظل الأ

ث من لتلو أي مفهوم لالوصول إلى تعريف قانوني، وأمام هذه المسلمة يمكننا القول أنّ 

 فسر عنهما تية للتغيير تبعا لالوجهة القانونية يغلب عليه طابع المرونة ويتسم بالقابل

 سة وغيرملموكتشافات العلمية، كما أنّه يأخذ معنى واسعا يتحدد بوضوح في الأعمال الالا

ء لمااالملموسة التي تنقل العديد من المواد الضارة التي تؤدي إلى تلوث الهواء و

 31تفاقية الدولية المتعلقة بتلوث الهواء المنعقدة في جنيف بتاريخ وقد عرفته الا1والتربة.

اد أو اشر لموفي المادة الأولى بأنّه: إدخال الإنسان بشكل مباشر أو غير مب 1979نوفمبر 

 يلحقولطاقة في الجو أو الهواء يكون له مفعول ضار يعرض صحة الإنسان إلى الخطر، 

من  ضر كليبالموارد الحيوية ونظم البيئة، والفساد بالأحوال المادية، ويمس أو الضرر 

بحار انون الة لقيتمتع بالبيئة أو باستخداماتها المشروعة. كما عرّفت إتفاقية الأمم المتحد

ب لك مصاذالتلوث البحري بأنّه: إدخال الإنسان في البيئة البحرية بما في  1982لسنة 

 جم عنهان يناشرة أو غير مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أالأنهار، بصورة مب

ة بشريآثار مؤذية، مثل الإضرار بالمواد الحية والحياة البحرية، وتعريض الصحة ال

خدام لاستللأخطار وإعاقة الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه ا

 2رويح .الت ة مياه البحر للاستعمال والإقلال منالمشروعة للبحار والحط من نوعية قابلي
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سنة لوعرّف المشرع المصري التلوث في المادة الأولى من قانون البيئة المصري    

ر و غيالتلوث بأنّه: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أ 1994

حياته ن لمارسة الإنسامباشرة إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على م

لسنة  12الطبيعية. وعرّف المشرع الكويتي التلوث في المادة الأولى من القانون رقم 

أو  المواد ي منأالمتعلق بإنشاء الهيئة العامة للبيئة كما يلي: أن يتواجد في البيئة  1990

 اشربالعوامل الملوثة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير م

قد  نشطةوحدها أو بتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأ

ن مادة تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستف

  3المشكلات الخاصة والعامة.

نظر لاحيث يقسّم ب ويقسّم العلماء تلوث البيئة إلى عدة أنواع استنادا إلى معايير مختلفة،   

 ي، بناءلبيئإلى مصدره، كما يقسّم استنادا على درجة التلوث وشدةّ تأثيره على النظام ا

 عليه سنعرض في يلي للأنواع المختلفة للتلوث البيئي.

 أنواع التلوث البيئي بالنظر إلى مصدره الفرع الأول :

 يبيعي وتلوث صناع: تلوث طيقسم التلوث البيئي استنادا إلى مصدره إلى نوعين 

ث تي تحدفي الظواهر الطبيعية ال يجد التلوث الطبيعي مصدرهالتلوث الطبيعي :  -ولاأ

 اكينمن حين إلى آخر دون تدخل من جانب الإنسان، مثل الملوثات المنبعثة من البر

 وغازات أول وثاني أكسيد الكربون والزلازل والفياضات وغيرها، كما تسهم بعض

ه م هذة كالرياح والأمطار في إحداث بعض صور التلوث البيئي، وتتسالظواهر المناخي

دا شدي المصادر بصعوبة واستحالة السيطرة عليها ورقابتها، فهي وإن كانت تسبب ضررا

 للبيئة، إلاّ أنّ القانون لا يرتب أثرا عليها.

سته ارمم ينتج التلوث الصناعي عن فعل الإنسان ونشاطه أثاءالتلوث الصناعي :  -ثانيا

اعية الزرولأوجه حياته المختلفة، وهذا التلوث يجد مصدره في أنشطة الإنسان الصناعية 

ة حديثوالخدمية والترفيهية وغيرها، وفي استخداماته المتزايدة لمظاهر التقنية ال

 وعوادم صانعومبتكراتها المختلفة، بحيث يجد هذا النوع من التلوث مصدره فيما تنفثه الم

     4ها.مبيدات والضوضاء والفضلات الصناعية والزراعية والمنزلية وغيرالسيارات وال

 أنواع التلوث البيئي بالنظر إلى آثاره على البيئةالفرع الثاني :

 و تتمثلّ في ما يلي : 
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تخلو  تكاد التلوث المعقول هو درجة محددة من درجات التلوث لاالتلوث المعقول :  -ولاأ

 رئيسية يئيةها، ولا يصاحب هذا النوع من التلوث أيّة مشاكل بمنطقة من مناطق العالم من

لبات المعوأو أخطار واضحة على البيئة أو على الإنسان، ومن ذلك الأكياس البلاستيكية 

 ة فتفقدلبيئوالزجاجات الفارغة وغير ذلك من المواد غير قابلة للتحلل، حيث تتراكم في ا

وعدم  ت وبقايا حفر الشوارع وهدم الأرصفة،جمالها وكذلك مخلفات البناء والإنشاءا

 إعادة ما يهدم إلى ما كان عليه...إلخ.

ة يها كمي: هذا النوع من التلوث يمثل مرحلة متقدمة، تتعدى فالتلوث الخطير  -ثانيا 

ية ر البيئعناصونوعية الملوثات خط الأمان البيئي الحرج، وتبدأ في التأثير السلبي على ال

 الدوّل ح فيرية بشتىّ أشكالها، وهذه الدرجة من التلوث تبرز بشكل واضالطبيعية أو البش

 الهائل توسعالصناعية، حيث الملوثات الصناعية والمنتجات الحديثة والنشاط التعديني وال

شكلة ماقم في استخدامات المصادر المختلفة للطاقة، وما شابه ذلك من أنشطة تسهم في تف

 التلوث البيئي.

ه عدى فيالتلوث المدمّر يعتبر أخطر أنواع التلوث، حيث تتالمدمّر :  التلوث -ثالثا

ي يكولوجم الإالملوثات الحد الخطير لتصل إلى الحد القاتل أو المدمّر، وفيه ينهار النظا

 مثلةويصبح غير قادر على العطاء نظرا لاختلال التوازن البيئي بشكل جذري، ومن أ

ع مصانن التلوث، إقامة المشروعات الجديدة كالالأنشطة التي تؤدي إلى هذا النوع م

 خطيطوالمعامل والمباني بطريقة عشوائية وسط الأراضي الزراعية أو الغابية دون ت

، بيئةعمراني دقيق، إذ يتم توسع المدن توسعا ماديا غير منضبط ليشكل خطرا على ال

  5.هر التلوثنظرا لما في ذلك من استنزاف للموارد الطبيعية الذي يعتبر أول مظا

 ماهية الجريمة البيئية وأصنافهاالمطلب الثاني : 

 مستقبلهلإنسان وتعد الجريمة البيئية سلوكا ضارا يخل بالتوازن البيئي ويهدد استقرار ا    

ر على الأرض، وهو لا يختلف عن تعريف الجريمة بصفة عامة، غير أنّه في ظل ظهو

 لاصبحت أعجز التشريعات العقابية التي  طارالعديد من الجرائم الماسة بالبيئة وفي إ

 يئي يضمئي بتوفي بالغرض أي بتوقيع العقوبات المناسبة لها فقد بدأ البحث عن قانون جنا

 كافة الجرائم البيئية.

 الجريمة البيئية  مفهومالفرع الأول : 

 و نتطرق في ذلك إلى تعريف الجريمة البيئية و من ثمّ طبيعتها و خصائصها
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 تعريف الجريمة البيئية : -لاأوّ    

د لمشرع قنجد أنّ ا، بالرجوع إلى القواعد القانونية المكرسة في التشريع الجزائري   

في  يئيةأصدر قوانين خاصة بحماية البيئة، بالإضافة إلى النّص على بعض الجرائم الب

 بعض النصوص القانونية الخاصة، إلاّ أنّ المشرع الجزائري على غرار المشرع

رّف لشأن تعذا اهالفرنسي لم يعرّف الجريمة البيئية تاركا بذلك المهمة للفقه الجنائي، وفي 

الجريمة البيئية هي سلوك مخالف يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يضر بعناصر 

سليمة ويفة البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر يحرم الآخرين من حقهم الطبيعي في بيئة نظ

  6خالية من التلوث.

ر لذا نصّ قانون العقوبات الجزائري على ضوابط ومبادئ ضد مرتكبي الإضرا     

علق الذي يت 03/10بالبيئة، ومن أهم هذه الضوابط ما هو منصوص عليه في القانون 

وابط الجنائية منه "فالض 03بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبالضبط في المادة 

رد بالموا لضررجنب جرائم الإضرار بالبيئة وهذا بعدم إلحاق االقانونية والمجرمة قانونا ت

 زء لاالطبيعية كالماء، الهواء، الأرض وباطن الأرض والتي تعتبر في كل الحالات ج

تنمية ق اليتجزأ من معيار تدعيم التنمية، فعليه يجب أن لا تأخذ بصفة منعزلة في تحقي

 المستدامة.."

من قانون  40إلى المادة  27نائية يلاحظ أنّ المواد من أما في ما يخصّ الضوابط الج    

ين باوح العقوبات الجزائري تجرّم أعمال التعدي على البيئة حيث نصت على عقوبات تتر

يمكن وفة، الغرامة والحبس مع الحكم بالتعويض المناسب وإلزام المخالف بإنزاله المخال

حكام ن الإمالجزائر على درجة عالية  القول أنّ النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة في

بيئية م الوالإتقان في الصياغة، إلاّ أنّها مازالت قليلة التطبيق بسبب حداثة الجرائ

ويمكن تعريف الجريمة البيئية بأنّها: سلوك إرادي، غير 7والمخاطر الخاصة بها. 

ئي، البيالعناصر الأساسية للوسط  مشروع، ينطوي على اعتداء على أموال وقيم تكون

هذا  تكبيلى تجريمه ومعاقبة مرحيث تعيش الكائنات الحية وتنمو، والذي ينصّ المشرع ع

 8عتداء الذي يأخذ صورة تلويث هذه العناصر البيئية.الا

 يلي: وعليه فإنّ سمات الجريمة البيئية تتمثل في ما  

 ميه يحا سلوك إرادي أو غير إرادي يخالف به من يرتكبه تكليفا إيجابيا أ سلبي

 المشرع بجزاء جنائي.

  أن يكون السلوك غير مشروع أو تجاوز الحد المسموح به، فخالف النصوص

 الجزائية.
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 .صدور السلوك من شخص قادر على تحمل المسؤولية الجنائية 

 .مساس هذا السلوك بعناصر البيئة بمعنى قيام ضرر بيئي إيكولوجي 

 لجرائم البيئية:وعليه فقد ميزّ الفقه الجنائي بين نوعين من ا

اك نّ هنالتي وجدت منذ وجود زمن طويل نسبيا، حيث أالجرائم البيئية التقليدية:  -1

م الرغبعض من الحقوق يستوجب حمايتها على اختلاف المجتمعات، وعلى امتداد الزمن ب

 من اختلاف العقوبات المقررة لها.

ية جل حماا التشريعات من أهي السلوكات التي جرّمتهالجرائم البيئية المستحدثة:  - 2

يها مصالح وحقوق لم تكن مستقرة في ضمير المجتمع، والتي أصبحت مسألة التعدي عل

 9أمرا مرفوضا من قبله.

 :خصائص الجريمة البيئية  - ثانيا

ع خصائصها تميزها عن غيرها من أنوا -شأنها شأن كل جريمة –وللجريمة البيئية 

 الجرائم، وهي: 

ي لبيئة هاائم في الواقع من الصعب القول بأنّ جر ونية للجريمة البيئية:الطبيعة القان -1

 البيئة ناصرمن جرائم الإعتياد، أو من الجرائم البسيطة نظرا لتعدد صور الاعتداء على ع

تنتهي تم والمختلفة، ولهذا يمكن القول: إنّ هناك من الجرائم ما تعتبر جرائم بسيطة ت

واد ال مي، كمن يلقي إلى البيئة المائية على سبيل المثبمجرد إتيان السلوك الإجرام

انون، الق كيماوية أو مشعة تضر بالصحة العمومية، وهناك من الجرائم البيئية ما يشترط

فة لك مخالال ذأو يفهم من عباراته، أنّه لابد من تكرار السلوك حتى يسأل المتهم عنه، ومث

ي ائية خلافا لما هو منصوص عليه فالمرخص له في صرف المخلفات في المجاري الم

 الرخصة المسلمة له.

ل في لفيصاوتبعا لذلك تعد طبيعة الفعل المادي المكونة للجريمة كما عرفه القانون هي 

ا، أم أم سلب جاباالتمييز بين الجريمة الوقتية  والجريمة المستمرة، سواء أكان هذا الفعل إي

ما قتية، أمة ورد إتيان الفعل الإجرامي كانت جريتركا، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمج

ترة، الف إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه

تتابعا مخلا والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تد

 10متجددا.
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ة في بيئيصر السلوك المادي في الجريمة الوينح الفعل المادي في الجريمة البيئية: -2

فعل  م عننشاط لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، ومؤدي ذلك أنّ الأفعال التي تنج

ك لسلوالطبيعة كالغازات السامة التي تنبعث من فوهات البراكين لا تدخل في إطار ا

جاه لعامة تاها التزامات المادي للجريمة البيئية، وإن كان هذا لا يرفع عن كاهل الدولة عبء

 تخفيف حدة الأضرار عن مواطنيها.

نه من نجم عيتتمثل النتيجة الإجرامية للفعل المادي فيما النتيجة في جرائم البيئة:  -3

داء لاعتاضرر أو خطر حال أو آجل، ومن المسائل الدقيقة التي يصعب إثباتها في جرائم 

لمضرة ال اقق من جراء ارتكاب فعل من الأفععلى البيئة عنصر النتيجة التي يمكن أن تتح

    11بالبيئة.

 أركان الجريمة البيئية الفرع الثاني :

، وفي ى الشرعيلا تقوم الجريمة إلاّ بتوافر كل أركان الجريمة من المادي والمعنوي إل    

 ما يلي سنوضح كل ركن على حدى:

ل للفع لصفة غير المشروعةالركن الشرعي هو االركن الشرعي للجريمة البيئية:  -ولاأ

لى طق عومجرد للفعل من الكيان المادي باعتباره مجرد تكييف قانوني، ولا يأبى المن

 خلصةاعتبار هذه الصفة ركنا في الجريمة وهي متميزة عن نص التجريم وإن كانت مست

 لمبدأ قرارمنه، إذ أنّ الشرعية تقتضي وجوب نصوص قانونية سابقة لفعل الاعتداء وهذا إ

 المبادئويعتبر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من 12شرعية الجريمة والعقوبة.

ي زائرالدستورية، إذ نصت عليه أغلب دساتير المعمورة، وكرسه المشرع الدستوري الج

الجزائية إلى  على أنّه تخضع العقوبات 160في تعديله الأخير في الفقرة الأولى من المادة 

 13مبدأي الشرعية والشخصية.

كما أنّ إقرار المشرع الجزائري لمبدأ الحيطة والذي يقتضي توفير الحماية الجنائية للبيئة 

بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البيئي، بالرغم من غياب النص الجزائي، يجعل من 

مفهوم مبدأ شرعية التجريم يعرف توسعا في هذا المجال لاسيما عند وجود احتمال وقوع 

ا يكون ضررا مستمرا يجعل من النص الجنائي البيئي الصادر ضرر بيئي والذي غالبا م

في المستقبل يسري بأثر رجعي، وهذا لقمع الاعتداء على البيئة من جهة، وعدم تمكين 

ومن صور الركن الشرعي للجريمة 14المجرم من الإفلات من العقاب من جهة أخرى.

النفايات التي منعت استيراد من قانون تسيير  25البيئية في قوانين البيئة نجد: المادة 

النفايات الخاصة الخطرة التي يراد بها " كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها 

وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو البيئة. وكذا 
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وبيع  المتعلق بالصيد والتي تنص على منع ونقل واستعمال 07-04من قانون  56المادة 

 15أو شراء الأصناف المحمية.

ن سلوك ميئية يتكون الركن المادي في الجريمة البالركن المادي للجريمة البيئية:  -ثانيا

مبينا وضعه  –عملا بمبدأ المشروعية  –إجرامي خارجي مجرم بموجب نص قانوني 

اته ذرما في مج ،الخاص وما إذا كان إيجابيا أو سلبيا، وقتيا أو مستمرا، بسيطا أو إعتياديا

خرى الأ أو يجب أن تعقبه نتيجة محددة وتربطهما رابطة السببية، ومبينا كذلك الظروف

 16التي يجب أن تحيط به حتى تكتمل صورته القانونية.

لة في لمتمثايتجسد في الفعل الذي يؤدي إلى تحقيق النتيجة السلوك الإجرامي البيئي:  -أ

ا، قوعهوء تجريمه لهذا الفعل إلى الحيلولة دون التلويث، والذي يسعى المشرع من ورا

وك فيتسم هذا السلوك الإجرامي بمضمون وطابع خاص يختلف عن غيره من أنواع السل

ام ث قيالإجرامي في باقي الجرائم من حيث وسيلته وموضوعه المادي، يعني فعل التلوي

جودة مو يئي لم تكنالفاعل بإضافة أو إدخال أو تسريب مواد ملوثة إلى داخل الوسط الب

 لىإوية فيه قبل ارتكاب الفعل الإجرامي، وكذا امتناعه عن إضافة أو إدخال عناصر حي

ة قق واقعم تحختلال بالتوازن الطبيعي، لمكوناته، ومن ثداخل هذا الوسط بما يؤدي إلى الا

فمن يلقي مواد سامة في المياه المخصصة للشرب متعمدا ) مخالفة لأحكام  17التلوث.

لى إفسادها ع(، وقد غيرّ من نوعية المياه والعمل 05-12من قانون المياه رقم  51مادة ال

ئري لجزاافإنّ العلم بهذا السلوك الإجرامي يقرر الجزاء الجنائي. ولقد أورد المشرع 

المتعلق  19-01نصوصا قانونية كثيرة في هذا الباب يمكننا الاستدلال بما تضمنه القانون 

ة لخاصا، والذي تضمن النص على معاقبة كل من قام بإيداع النفايات بتسيير النفايات

 لغرضالخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا ا

ذكر الذي السالف ال 10-03سنوات وغرامة مالية، والقانون  3بعقوبة الحبس من سنة إلى 

من  دج تقع على كل 200.000وغرامة  02أشار إلى أنّ العقوبة بالحبس لمدة سنتين 

مارس نشاطا يثير صخبا أو ضررا سمعيا دون الحصول على الترخيص المنصوص 

 18من نفس القانون. 75عليه بموجب المادة 

ال الإجرام البيئي النتيجة الإجرامية في مجالنتيجة الإجرامية في جريمة تلوث البيئة:  -ب

ص القانونية التنظيمية أو بتحقق ضرر معين: ففي متناع عن تطبيق النصوتتحقق إما بالا

الحالة الأولى تشغل النصوص التنظيمية الحيز الأكبر للتشريع البيئي، وهي تعتبر أداة 

فعالة لمواجهة الجنوح البيئية من خلال الأجهزة المكلفة بتطبيقها، فمخالفة هذه التنظيمات 

متناع أو قد تنتج أو قد نتج عن سلوك بالاة تشكل جرائم بيئية، إنّها الجرائم البيئية الشكلي

ويشمل 19متناع.تنظيم إنّها الجرائم البيئية بالاللمخالف يمتنع فيه إيجابيا عن تطبيق ذلك ال
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الضرر البيئي في التشريع الجزائري الإضرار بالكائنات الحية أو الآثار أو استنزاف 

ر على ممارسة الإنسان لحياته الموارد الطبيعية، كما قد يشمل كل ما يؤدي إلى التأثي

الطبيعية أو المساس بالبيئة ذاتها. ومن أمثلته في قانون حماية البيئة ما نصت عليه المادة 

من إمكانية معاقبة كل من أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العلن أو  81

   20الخفاء، أو عرضه لفعل قاس.

 وجود يشترط لتحقيق العنصر المادي للجريمةة: العلاقة السببية في جريمة البيئ -ج

نتيجة، ع الرابطة بين السلوك الإجرامي أي الفعل وبين النتيجة ويكون الفعل هو سبب وقو

 لالجريمة لادي أما إذا كانت النتيجة مستقلة عن الفعل وأمكن لفصلها عنه، فإنّ السلوك الم

 21تيجة إلى مرتكب الفعل.يتحقق وبالتالي يصبح من غير الممكن إسناد هذه الن

لبيئة، ويث اويتجسد الركن المعنوي في جريمة تلالركن المعنوي للجريمة البيئي :  -ثالثا

  22في صورة القصد الجنائي باعتباره صورة متعمدة لمخالفة القاعدة القانونية.

علم ع الوالقصد الجنائي يقصد به انصراف الإرادة إلى تحقيق الفعل وبلوغ نتيجة ما م

ائم ة في جرلعاممخالفتها أحكام القانون الجنائي، فجوهره العلم والإرادة، طبقا للأحكام اب

ة حرة إرادبتلويث البيئة يقصد به تعمد إحداث فعل التلويث بالبيئة، أو أحد مكوناّتها 

  23وواعية مع العلم بتجريمه قانونا.

واد ات واردة في مونستشف القصد الجنائي في الجرائم البيئية من خلال عدة مصطلح

 متفرقة في قوانين مختلفة متعلقة بحماية البيئة منها:

لى علو يبلغ سنتيمتر ع 20قطع أو قلع الأشجار في الوسط الغابي التي تقل دائرتها عن  - 

 واحد متر عن سطح الأرض.

ن شأنه لذي ماستعمال مواد متفجرة أو كيميائية أو طرق قتل بالكهرباء في نشاط الصيد ا -

 ضعاف أو إتلاف الموارد البيولوجية.إ

 24ار.إشعال النار في ممتلكات الغير، كالغابات، الحقول المزروعة، مقاطع الأشج -

وفي مجال الإجرام البيئي يلاحظ أنّ المشرع يشترط في بعض الجرائم توافر العمد في 

نهار دون إتيان النشاط دون تطلب نية خاصة.فقد يقوم الجاني بإلقاء مواد في مجاري الأ

أن يتطلب ذلك توافر نية التلوث لديه، وربان السفينة مثلا التي تلقى مخلفاتها قصده 

التخلص من هذه المخلفات دون أن يكون قاصدا أو حتى مريدا تلويث الشواطىء، فمعظم 
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جرائم البيئة لا يشترط فيها نية خالصة أو قصد خاص ولكن مجرد القصد العام أي إرادة 

    25دون تطلب توافر نية الإضرار بالبيئة. إتيان السلوك

 المبحث الثاني: أحكام المسؤولية الجنائية الناجمة عن جريمة تلويث البيئة

، والمبدأ في 26يقصد بالمسؤولية الجنائية صلاحية الجاني لتحمل العقاب المقرر قانونا    

لكن ل، وقام بالفعالقانون الجزائي أنّ المسؤولية شخصية، فلا يسال إلاّ الشخص الذي 

 لغيراظهرت حديثا أنماط أخرى من المسؤولية تتمثل في المسؤولية الجزائية عن فعل 

دما ة عنوالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، يحدث ذلك في جرائم التلوث البيئي عاد

 27يتسبب في الفعل الشخص المعنوي .

 البيئي  المطلب الأول : نطاق المساءلة الجنائية عن جرائم التلوث

وضح (، ثم ن نعالج في هذا المطلب المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي ) الفرع الأول    

 المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ) الفرع الثاني (.

 الفرع الأول : المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي في جرائم تلويث البيئة

صية الشخ يسأل الشخص إلاّ عن أفعالهالأصل أنّ المسؤولية الجزائية شخصية، فلا      

دأ ق مبسواء بصفته فاعلا أو شريكا، وذلك إعمالا لمبدأ الشخصية العقوبة،وإنّ تطبي

 زائريالأساسية التي نص عليها الدستور الج المبادئشخصية المسؤولية الجزائية من 

 مال هذاإع نّ بقوله: " تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية ". إلاّ أ

 صل معقدات أالمبدأ في مجال الإجرام البيئي ليس بالأمر السهل خاصة وأنّ هذه الجرائم ذ

جال مبطبيعتها وتنشأ عن تداخل عدة أسباب تساهم في إحداثها، وبناءا على ذلك لا 

طيات ز معللمساءلة مع شخص عن أفعال غيره، غير أنّه مع التطور النظام القانوني وبرو

صية ي ميدان المسؤولية الجزائية، إذ دعت الحاجة إلى الخروج عن مبدأ شخجديدة ف

مة لجريلالمسؤولية وشخصية العقوبة لتمتد إلى الأشخاص لم يصدر منهم السلوك المادي 

ن لية ع، وهو ما يطلق عليه في الفقه الجزائي المسؤوالاشتراكولا ينطبق عليهم وصف 

  28فعل الغير.

 ائية للشخص الطبيعي عن الفعل الشخصيأولا : المسؤولية الجن

الأساسية الحاكمة لمسألة إسناد المسؤولية الجزائية أن الشخص  المبادئإنّ المقرر في     

لا يكون مسؤولا إلا عما يصدر عنه شخصيا من أفعال أو نتائج معاقب عليها طبقا لمبدأ 

تباط بمبدأين هامين: رحيث ترتبط شخصية العقوبة تمام الاشخصية الجريمة والعقوبة. ب
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شخصية المسؤولية الجنائية، وتأسيس التجريم والعقاب على الضرورة والتناسب، وقد 

 من الدستور. 160نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في نص المادة 

د لجدياص المشرع الفرنسي لهذا المبدأ فصلا مستقلا صلب قانون العقوبات وقد خصّ    

جل خطئه أجزائيا إلاّ من  اقتضى وأنّه " لا يعتبر أحد مسؤولاالذي  1-121وهو الفصل 

لذلك فإنّ المسؤولية الجزائية في إطار الجريمة البيئية يمكن أن تطال 29."الشخصي

ى أساس م علأشخاص لا تربطهم علاقة منفعة لا بالجريمة ولا بمرتكبيها، لكن مساءلتهم تت

ة ما لصوراحذر. من بيت الأمثلة على هذه وأنهم فاعلين أصليين لعدم التزام الحيطة وال

لى أنّه: " المتضمن قانون المناجم والتي تنص ع 05-14من القانون رقم  177جاء بالمادة 

بحرية ت اليتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالا

ن ملبحر انطلاقا الجزائرية أو استغلالها بصب أو ترك تسرب أو حرق أو غمر في ا

و نفايات من أأعلاه مواد أو منتوجات  161المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 

ن للقانو اضعةشأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البحرية أو البرية الخ

دامة تلمساالجزائري أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 

ث بالتلو علقةتفاقيات الدولية المتليها في نفس هذا القانون و/أو الاللعقوبات المنصوص ع

 30البحري والتي صدقّت عليها الجزائر.

 ثانيا : المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعل الغير

دية  نشأت المسؤولية الجنائية عن فعل الغير أساسا في إطار المؤسسات الاقتصا   

ظيم منشآت الصناعية والحرفية الخاضعة لتنظيمات قانونية أو لائحة مقررة لتنوال

ع في لتوساأنشطتها، ولضمان الأمن والسلامة فيها. لذلك تتجه التشريعات الجنائية إلى 

 تلك إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم تلويث البيئة وخاصة

ومن التشريعات 31لمسؤولية الجنائية الأشخاص المعنوية.التشريعات التي لا تأخذ بمبدأ ا

ون لقانالتي أقرت بمبدأ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في مجال تلويث البيئة ا

 " دون الإخلال 92وفي ذلك تنص المادة  10-03الجزائري من خلال القانون رقم 

بأمر من  دى المخالفاتأعلاه، وإذا ارتكبت إح 90بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

و لمالك أذا امالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة، يعاقب ه

ه لهذ المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى

 32العقوبات.

ئم التلوث البيئي وعلى العموم تجد المسؤولية الجنائية عن فعل الغير تبريرا لها في جرا

لعدة اعتبارات أهمها، اتساع مفهوم النشاط المادي للجريمة البيئية فشمل الفاعل المباشر 
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من  100وغير المباشر، أي تشمل العامل كما تشمل المسير، وقد ورد ذلك في المادة 

التي تعاقب كل من ترك التسرب في المياه السطحية أو الجوفية أو في  10-03القانون 

 33البحر بصفة مباشرة أو غير مباشرة. مياه

 الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم تلويث البيئة 

نة بل سقإنّ المشرع الجزائري لم يكن يعترف بمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية      

 ، ولعل السبب يعود كما تشير بعض الدراسات إلى أنّ أغلب المؤسسات كانت2004

مومية وقتئذ، لكن بعد تبني المشرع الجزائري لنظام مسؤولية الشخص المعنوي في عام ع

ي معنو، يكون قد حسم موقفه مع الاتجاه الذي يرمي إلى إمكان مساءلة الشخص ال2004

مة ذنّ له ) لأ جزائيا، باعتبار أنّ له إرادة هي إرادة جماعية تضطلع بمهام باسمه ولحسابه

رع الجزائري المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم وكرّس المش34مالية(.

هذا لالتي نصت على أنّه : " تخضع  10-03من القانون  18تلويث البيئة في المادة 

لتي اشأة القانون كل المصانع والورشات والمشاغل والمقالع والمناجم وبصفة عامة المن

ي و خاص والتي قد تتسبب فيستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أ

د موارأخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية وال

ا وار، كمالج الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تسبب بالمساس براحة

   35من نفس القانون على مسؤولية الشخص المعنوي". 3فقرة  62نصت المادة 

تي ينص ت الدر الإشارة إلى أنّ الشخص المعنوي لا يمكن أن يعاقب إلاّ في الحالاوتج   

ص يقر ص خانعليها القانون أي أنّه لا مسؤولية جزائية للأشخاص المعنوية إلاّ إذا وجد 

لقاعدة اانت ذلك. وتطبيقا للقاعدة آنفة الذكر أقرت محكمة النقض الفرنسية أنّه " وإن ك

عقوبات إلى من قانون العقوبات الفرنسي الجديد تتجاوز قانون ال 2-121الواردة بالمادة 

". النصوص الخاصة فإنّ ذلك لا يكون إلاّ إذا نصت تلك القوانين على ذلك صراحة

سناد كن إواعتبرت ذات المحكمة أنّ قانون الاستهلاك لم ينص على ذلك، وبالتالي لا يم

 المسؤولية للذات المعنوية.

نجدها تنص  مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 51لمادة أما بالرجوع ل  

من  على أنّه يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه

 36طرف أجهزته وممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
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 البيئةالمطلب الثاني : الجزاءات والعقوبات المقررة عن جرائم تلويث 

ليها نصوص عتتسع الجزاءات الجنائية في جرائم الإضرار بالبيئة فتشمل العقوبات الم    

وهو ما 37.ازيةفي قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية البيئة وكذلك التدابير الاحتر

      يلي: سنوضحه في ما

 الفرع الأول : العقوبات الموجهة ضد الشخص الطبيعي

وبات قوبات المقررة ضد الشخص الطبيعي في العقوبات الأصلية والعقتتمثل الع     

 سنتناوله : التكميلية وهذا ما

 أولا :العقوبات الجزائية الأصلية :

سجن، عدام، الالعقوبات الجزائية الأصلية الواردة في قانون العقوبات تأخذ صورة  الإ    

 ، جنحة،نايةجة البيئية المرتكبة : الحبس، الغرامة، وتعكس لنا هذه العقوبات نوع الجريم

 مخالفة.

ي لحق فاعقوبة الإعدام هي أقسى عقوبة تمس بأهم حق للإنسان هو عقوبة الإعدام :  -1

ئر لجزااالحياة، وتطبق على الجرائم الموصوفة بجنايات وفي الحقيقة فهي لا تطبق في 

ها لم أنّ  ية غربية غيررغم نص المشرع عليها، فقد تم تجميد العقوبة بسبب منظمات حقوق

بيئة ضدّ ال تكبةتلغ من قانون العقوبات، فقد أخذ بعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم المر

تبة عن لمترالمخالفة للنصوص والأحكام المقررة، ذلك بالنظر لجسامة الأضرار والنتائج ا

قب لتي يعائة االبيهذه الجرائم المرتكبة ضدّ سلامة عناصر البيئة. أما عن أمثلة الجنايات 

 ريمةجعنها بعقوبة الإعدام، فنجد أنّ المشرع الجزائري قد قرر عقوبة الإعدام عن 

رض أو الأ الاعتداء على المحيط البيئي عن طريق إدخال مواد أو تسريبها في الجو أو في

وفي  .لطبيعيةئة اباطنها أو في المياه الإقليمية التي تهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو البي

بعة لمتااهذا الصدد يمكننا تطبيق عقوبة الإعدام متى توافرت متى توافرت لدينا شروط 

من قانون  395و 1مكرر  87مكرر و 87الجزائية الواردة في نصوص المواد 

 38العقوبات.

السجن عبارة عن عقوبة مقيّدة للحرية بصيغة مؤقتة، كما يمكن أن عقوبة السجن :  -2

 39عقوبة تأتي من الدرجة الثانية من حيث شدتها إذ تقيد الحياة. تكون مدى الحياة وهي

وتنقسم عقوبة السجن إلى قسمين: سجن مؤبد أي مدى الحياة، وسجن مؤقت وهي العقوبة 

سنوات إلى السجن المؤبد  05التي تتراوح مدة العقوبة فيها من السجن المؤقت من مدة 

عقوبات التي تقضي بعقوبة السجن المؤقت من قانون ال 396ومن أمثلة ذلك أحكام المادة 
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سنة على كل من يضرم نار عمدا في غابات أو حقول مزروعة  20سنوات إلى  10من 

على عقوبة السجن المؤقت  19-01من القانون  66أو أشجار أو أخشاب كما نصت المادة 

ى كل سنوات وبغرامة من مليون إلى خمس ملايين أو بإحدى العقوبتان عل 08إلى  05من 

من استورد نفايات الخاصة الخطيرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا أحكام هذا 

 .40القانون

 البيئة حمايةإنّ أغلب عقوبات الجرائم البيئية في التشريعات الخاصة بعقوبة الحبس :  -3

لفات مخا الجزائرية أخضعها المشرع لعقوبة الحبس وذلك لأنّ معظم الجرائم البيئية هي

لمستدامة المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ا 10-03ح. ورجوعا إلى القانون وجن

ن تخلى مأشهر كل  3أيام إلى ثلاثة  10منه: " يعاقب بالحبس من عشرة  81نصت المادة 

ه عرض عن أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس في العلن أو في الخفاء أو

ص في ننجد أنّه  12-05اعف العقوبة. وفي قانون المياه لفعل قاس وفي حالة العود تض

حالة  وتضاعف العقوبة في 6إلى ستة أشهر  2: " يعاقب بالحبس من شهرين 169المادة 

 إلى العود، كل من يعرقل التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان، المؤدي

فاظ على طبقات المساس باستقرار الحواف والمنشآت العمومية والأضرار بالح

 41الطمي".

ون ي قانالغرامة في الجرائم البيئية المنصوص عليها فعقوبة الغرامات المالية :  -4

ي فلرمزية ية االعقوبات الجزائري تعتبر عقابا مخففا بالنسبة للجاني نظرا لطبيعتها المال

ية ئغالب الأحيان على عكس الغرامات المنصوص عليها في التشريعات الجزائية البي

على عقوبة  10-03ولقد أقر المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة رقم  42الخاصة.

ه : "...يجب التي تنص على أنّ  91الغرامة بمفردها في الكثير من مواده ومن بينها المادة 

عمليات أعلاه تبليغ متصرفي الشؤون البحرية ب 90على الأشخاص المذكورين في المادة 

ألف  الترميد في أقرب الآجال، وذلك تحت طائلة غرامة من خمسينالغمر أو الصب أو 

 43دج (.  200.000دج ( إلى مائتي ألف دينار) 50.000دينار ) 

ي ق العمللتطبيوترجع أهمية هذه العقوبات إلى ما كشف عنه اثانيا : العقوبات التكميلية : 

ع ة في منماعيظيفتها الاجتمنع عدم كفاية وفاعلية العقوبات التقليدية الأصلية عن أداء و

 44الجريمة وردع الجاني.

كما نصت عليها  1فقرة  09وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة  الحجز القانوني: -1

مكرر من قانون العقوبات تكون في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة  09المادة 
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يه من ممارسة حقوقه المالية وجوبا بالحجز القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عل

 45أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.

 12لمادة اقامة وعرفتها لإعلى عقوبة منع ا 4فقرة  09نصت المادة تحديد الإقامة :  -2

 5 على أنها حضر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن، و لا يجوز أن تفوق مدته

الف ما لم ينص القانون على خ سنوات في مواد الجنايات 10سنوات في مواد الجنح و

 ذلك.

ة على في فقرتها السادس 09نصت المادة  المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط: -3

على  مكرر 16عقوبة المنع من ممارسة مهنة أو نشاط كعقوبة تكميلية، ونصت المادة 

و جنحة أ يةنطاق تطبيق هذه العقوبة بقولها يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنا

صلة  تكبهاراللجهة القضائية أن للجريمة التي بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثبت 

 .46ستمرار ممارسته لأي منهمااشرة بمزاولتها، وإن ثمة خطر في مبا

 الفرع الثاني: الجزاءات المطبقة على الشخص المعنوي

نى ما تباته المالية، كمع طبيعة الشخص المعنوي وقدر تتلاءموضع المشرع عقوبات     

ادرة المصالمشرع أسلوبا تدخليا قمعيا من خلال العقوبات المفروضة، فتعتبر الغرامة و

ون مكرر من قان 18أكثر العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي، وقد نصت المادة 

 العقوبات الجزائري على العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي، وهي:

شخص تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للالتي  الغرامة: -1

ية ة المالالذمبالطبيعي في القانون الذي يعاقب عن الجريمة. فالغرامة من العقوبات الماسة 

مة. لجرياللمنشأة حيث أنّ المال يعد هدف من أهداف المنشأة، وأخطر وسائلها لارتكاب 

ن م 56ة الجزائري ما نص عليه المشرع في المادومن أمثلة عقوبة الغرامة في التشريع 

 ":  يلي االمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها حيث نصت على م 19-01القانون 

دج كل شخص طبيعي أو معنوي  50.000دج إلى  10.000يعاقب بغرامة مالية من 

نفايات ال إهمال يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو

 تحت المنزلية و ما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات أو فرزها الموضوع

  47من هذا القانون." 32تصرفه من طرف الهيئات المعينة في المادة 

من قانون العقوبات الجزائري  15: عرّفها المشرع الجزائري  في المادة المصادرة  -2

عينة، أو ما يعادل قيمتها ئية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معلى أنّها :"الأيلولة النها

قتضاء." ونص المشرع البيئي على هذه العقوبة في العديد من النصوص، مثال عند الا
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بأنّه يمكن مصادرة  12-05من قانون حماية المياه رقم  17ذلك ما نص عليه المادة 

ر أو حفر آبار جديدة أو تغييرات بداخل التجهيزات والمعدات التي استعملت في انجاز آبا

على أنّه:" يتم  12-84من قانون الغابات رقم  89مناطق الحماية الكمية، كما تنص المادة 

 48في جميع المخالفات مصادرة المنتوجات الغابية محل المخالفة." 

ليا ميرا تكيعد نشر حكم بالإدانة في جرائم تلويث البيئة تدبينشر أو تعليق الحكم:  -3

دة جري يقضى به في حالات معينة إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة، سواء بنشره في

من  09معينة أو بلصقه في جهات محددة.وقد وردت هذه العقوبة التكميلية في المادة 

بالنسبة  منه، وذلك 18قانون العقوبات الجزائري، وكذا في الفقرة الثانية من المادة 

 ا نصت عليها العديد من النصّوص في القوانين الجزائيةللأشخاص المعنوية. كم

شأ، والتي من القانون المتعلق بتسميات المن 30الخاصة.و تجدر الإشارة إلى نص المادة 

في  زئياجأجاز للقاضي الأمر بلصق الحكم في الأماكن التي يعينها وينضر نصه كملا أو 

ير تزو ه في حالة ارتكابه لجريمةالجرائد التي يعينها، وذلك على نفقة المحكوم علي

مل ت تحتسميات المنشأ المسجلة أو المشاركة في ذلك، أو جريمة طرح للبع عمدا منتجا

لثانية رة اتسميات منشأ مزور. وتدعيما لهذه الآلية، فقد جرم المشرع الجزائري في الفق

ما تم  مزيقمن قانون العقوبات كل سلوك يؤدي إلى إتلاف أو إخفاء أو ت 18من المادة 

رامة من ، وغ2إلى سنتين  3تعليقه من أحكام، ورصد لذلك عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر 

   49فاعل.دج ويأمر الحكم الجديد بتنفيذ التعليق على نفقة ال 200.000دج إلى  25.000

 : خاتمة   

 عالن أفتوصلنا من خلال إعداد هذا البحث إلى أنّ  أحكام المسؤولية الجنائية ع    

يل من قب تعدّ  عقيد وأحيانا الغموض، وأنّ جرائم تلويث البيئةقة والتّ التلويث تتسم بالدّ 

منها ا وول إلاّ حديثي أدخلت ضمن المنظومة العقابية في الدّ الجرائم المستحدثة التّ 

 عة خاصةطبي هذه الجرائم مسؤولية من إنّ تقرير المسؤولية الجنائية عن، وبذلك فرالجزائ

لنتائج الى م نخلص إقليدية، وبناءا على ما تقدّ رة عن الجرائم التّ لك المقرّ تختلف عن ت

 الية : التّ 

 رائم الج النصوص القانونية السارية المفعول في الجزائر غير كافية للقضاء على

 البيئية.

  .كثرة القوانين تؤدي لعدم الإلمام بها وبالتالي لعدم فعاليتها 
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 جريم تتجه في نطاق جرائم تلويث البيئة إلى لقد وفق المشرع الجزائري حين ا

د ة بقصالنتائج التي يتجاوز فيها الجاني قصده الجنائي شريطة أن تكون مسبوق

 .عن طبيعة الجريمة ودرجة جسامتها مباشر بشأن الجريمة، بصرف النظر

 ن منشأة عيا للرغم الترسانة الكبيرة للقوانين البيئية إلا أنها لا تشكل ردعا حقيق

ف كاب جريمة تلويث البيئة فالمشكل، يكمن في غياب الوعي البيئي وضعارت

ية الاستهجان الاجتماعي لأفعال التلوث وذلك من خلال عدم فاعلية ومردود

 الأداء الجمعوي.

لشاسعة موضوع المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة من المواضيع اإنّ  -    

 ية : التاّل الاقتراحات و لذلك نقدمّ التنقيحالتي لا تزال قيد البحث ووالمعقدة 

 نية قانو تفادي كثرة النصوص القانونية والإحالة على التنظيمات وجعلها في مدونة

أن وواحدة الأمر الذي يسهل على المشرع تغطيتها وتجنب الدفع بجهل القانون 

توكل مهمة إعدادها إلى لجنة مختصة ومستقلة تضم خبراء ومؤهلين في شتى 

 لمجالات البيئية.ا

 ية وضع النصوص القانونية البيئة في مدونة واحدة ودعمها بالقواعد القانون

ات لعقوبالموضوعية والإجرائية المتعلقة بالشق الجزائي لأن إيرادها في قانون ا

ئة البي وقانون الإجراءات الجزائية لا تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لجريمة تلويث

 ئية.وقواعد المسؤولية الجزا

 بوي يجب أن تدرج البيئة ضمن القيم الموجودة داخل المجتمع ضمن النظام التر

 العمل ا يجبوترويج للثقافة البيئية انطلاقا من الخلية الأولى آلا وهي الأسرة، كم

 على البيئة. على تحسيس المجتمع بأهمية المحافظة

 معة ستأثير على ضرورة تفعيل عقوبة نشر الحكم بالإدانة، لما لها من فعالية و

ن الشخص المعنوي، الأمر الذي يحقق ردعا عاما، لأن الشخص المعنوي يخاف م

 تشويه سمعته والإضرار بمصالحه.

  وتدابير  وطوارئضرورة وضع سياسة عامة وشاملة للدولة، عن طريق خطط

 وقائية للمكافحة والحد من خطر التلوث البيئي.   
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